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Résumé 

Le législateur constitutionnel a stipulé la liberté du 
commerce et de l'industrie comme un principe 
constitutionnel, qui a abouti à la liberté de la 
concurrence, et cette dernière est basée uniquement 
sur la liberté des prix, qui est l'un des principes de 
base sur lesquels la concurrence est fondée en tant 
que principe général, mais ce principe n'est pas pris 
pour le lancer, de sorte que l'État peut interférer 
Fixer des prix conformes à certaines conditions et 
utiliser des mécanismes spécifiques prévus par la 
loi pour lutter contre la spéculation et protéger le 
consommateur. L'objectif de ce document de 
recherche est de protéger le pouvoir d'achat du 
consommateur et d'assurer la stabilité du marché. 

Peut-être la question qui se pose à cet égard est: 
dans quelle mesure l'État est-il impliqué dans le 
processus de fixation des prix? Pour répondre à 
cette question, nous avons adopté la méthode 
descriptive et analytique, divisé le sujet de l'étude 
en trois axes, chacun comprenant des éléments 
spécifiques. 

Mots-clés : concurrence, état, liberté de prix, 
marché. 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The constitutional legislator stipulated freedom 
of trade and industry as a constitutional principle, 

which resulted in freedom of competition, and 
the latter is based only on freedom of prices, 
which is one of the basic principles upon which 
competition is based as a general principle, but 
this principle is not taken to launch it, so the state 
may interfere To set prices in line with certain 
conditions and by using specific mechanisms 
under the law to fight speculation and protect the 
consumer. The aim of this research paper is to 
protect the purchasing power of the consumer 
and ensure market stability. 

Perhaps the question that arises in this regard is: 
To what extent is the state involved in the process 
of setting prices? To answer this question, we 
adopted the descriptive and analytical method, 
divided the subject of the study into three axes, 
each of which includes specific elements. 

Key words: competition, state, freedom of price, 
market. 
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لقد نص المشرع الدستوري على حریة التجارة والصناعة كمبدأ 
دستوري، وھو ما نتج عنھ حریة المنافسة، وھذه الأخیرة لا تقوم إلا 

التي تقوم  الأساسیة المبادئالتي تعتبر من الأسعار على أساس حریة 
، فقد إطلاقھیؤخذ على عام ، ولكن ھذا المبدأ لا  كأصل ةعلیھا المنافس

 آلیاتتتدخل الدولة لتحدید الأسعار تماشیا مع أوضاع معینة وباستعمال 
محددة بموجب القانون محاربة للمضاربة وحمایة للمستھلك. ولعل 

 للمستھلك،الھدف من ھذه الورقة البحثیة ھو حمایة القدرة الشرائیة 
 وضمان استقرار السوق.

مدى تدخل الدولة في  ما: والصدد ھذا ولعل التساؤل الذي یثار في ھ
عن ھذا التساؤل اعتمدنا المنھج الوصفي  للإجابةعملیة تحدید الأسعار؟ 

كل محور  محاورثلاث  إلىمقسمین موضوع الدراسة  يالتحلیلو 
 یتضمن عناصر معیة.

 المنافسة، الدولة، حریة الأسعار، السوق. :الكلمات المفتاحیة
 
 
 
 
 
 

              
             
             

          
           

             
             

     
           

             
            

            
 

            
    



        مسكین حنان، بن أحمد الحاج

554 

 مقدمة
یعتبر مبدأ حریة المنافسة من المبادئ الأساسیة التي یرتكز علیھا نظام اقتصاد 
السوق، والمنبثق عن حریة التجارة والصناعة التي یكرسھا الدستور الجزائري على 

ربیة والغربیة الأخرى حیث یحقق ھذا المبدأ منافع عدیدة تعود غرار باقي الدول الع
على الاقتصاد وعلى المستھلك الذي تتعدد اختیاراتھ في السوق، فضلا عن المنافع التي 
    تنعكس على أسعار المنتجات والخدمات، غیر أن حریة المنافسة قد تمارس بتعسف 

حمایة المنافسة من الممارسات المنافیة  أو بإفراط مما قد یضر بھذا المبدأ، لذلك ینبغي
الأمر أو المقیدة لھا وفرض القواعد التي تحكم السوق أو المتدخلین فیھ سواء تعلق 

ي على الاقتصاد أو بالمتعاملین، ولحریة المنافسة أھمیة كبیرة وتأثیر قوبالمتنافسین 
رة الشرائیة للمستھلك فعالیة الاقتصادیة مما ینعكس إیجابا على القدو مما یحققھ من نمو

باعتباره ھو المستفید الأول من الاقتصاد التنافسي نظرا لما یوفره من حریة اختیار من 
ى المبادئ التي نجده قد نص عل 06-95حیث السعر و الجودة، وبالرجوع إلى الأمر 

ومن أھم ھذه المبادئ مبدأ حریة الأسعار والذي أصبح یشكل ، تؤسس ھذه الحریة
     06-95من الأمر  04فسة في الاقتصاد الجزائري وھو ما أكدتھ المادة أساس المنا

 المتعلق بالمنافسة. 06-95المتعلق بالمنافسة والذي ألغى الأمر  03-03و كذا الأمر 
، واستثناء نظام ائري مبدأ حریة الأسعار كأصل عامولقد اعتمد المشرع الجز

د من بعض السلع و الخدمات أو الح التسعیر حین منح الدولة إمكانیة تقنین أسعار
، ولعل الھدف من دراسة موضوع تدخل الدولة في ارتفاع سعرھا في حالات خاصة

تحدید الأسعار كقید على حریة المنافسة ھو أن تدخل ھذه الأخیرة یعتبر من أھم القیود 
 الواردة على حریة الأسعار الذي یعد احد نتاج ومقومات حریة التجارة والصناعة 

ھذا التدخل یكون وفق آلیات لتحدید الأسعار وضبطھا، كما یمكن للدولة أن تتدخل و
افسة ترقى كونھا لاتخاذ تدابیر مؤقتة في حال ارتفاع الأسعار بصورة مفاجئة فالمن

            التوزیع فھي قیمة اقتصادیة واجتماعیة ضروریة لحیاة الفردوسیلة للإنتاج و
ة الأسعار و تقییدھا لھا الدور كبیر في الحیاة الاقتصادیة و المجتمع، وعلیھ فترك حری

 التي تنعكس على الحیاة الاجتماعیة بالإیجاب أو بالسلب.
ھو ھل حریة الأسعار في الجزائر ولعل التساؤلات الذي یثار في ھذا الصدد  

 تخضع الاقتصاد السوق أم أنھا مقیدة ؟ وما مدى تدخل الدولة في تحدید الأسعار ؟
جابة عن ھذه التساؤلات اعتمدنا المنھج الوصفي و التحلیلي مقسمین موضوع للإ

 الدراسة إلى ثلاث محاور كل محور یتضمن عناصر معینة.
 المحور الأول: الإطار لمفاھیمي للتسعیر

یعتبر تحریر الأسعار من المبادئ  التي یقوم علیھا  الاقتصاد السوق الذي اتجھت 
الذي ألغى القانون رقم  المتعلق بالمنافسة 06-95ذ الأمر ننحوه الجزائر شیئا فشیئا م

المتعلق  03-03س ھذا المبدأ بموجب الأمر الذي كر )1(المتعلق بالأسعار 89-12
 من علیھا الفرد یحصل التي للمنافع لمحددة القیمة " والسعر ھ أن باعتبار ،بالمنافسة

 والخدمات المنتوجات عارأس بحریة الجزائري المشرع أقر فقد والخدمات"، السلع
جویلیة المعدل بالقانون  20المؤرخ في  03-03من الأمر  04 في المادة عامة كقاعدة

 والخدمات السلع أسعار أنھ:" تحدد على تنص المنافسة قانون تعدیل المتضمن 10-05
 المادة نفس من 02 الفقرة و تنص ."والنزیھة الحرة المنافسة لقواعد وفقا حرة بصفة
المعمول  والتنظیم التشریع أحكام احترام ظل في تتم الأسعار حریة ممارسة نعلى أ

 :یأتي بما المتعلقة تلك وكذا على أساس قواعد الإنصاف و الشفافیة لاسیما ،بھما
                                                 

العدد  ،متعلق بالأسعار، الجریدة الرسمیةال 1989 یولیو 05مؤرخ في 89/12قانون رقم  -1 
 ینایر 25المؤرخ في 95/06ملغى بموجب الأمر رقم ال 1989جویلیة  29 يالصادر ف، 29

 المتمم. المعدل و 03/03قانون المنافسة رقم الالمتعلق بالمنافسة الملغى بدوره ب 1995
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 لبیعھا السلع واستیراد الخدمات وتأدیة والتوزیع الإنتاج لنشاطات الأسعار تركیبة - 
 .حالھا على

 .الخدمات تأدیة أو وتوزیعھا السلع إنتاج یخص فیما الربح ھوامش - 
 ."التجاریة الممارسات شفافیة -

 الذي التوجھ ذلك في المتمثل نسبیا الجدید الوضع لمسایرة أساسا وضع المبدأ ھذا
 والذي الاقتصادیة الحریة على الأساس في والقائم1989د بع تبنیھ في الجزائر شرعت
 ولإرادة اللعبة التنافسیة لقواعد والخدمات عالسل أسعار تحدید إخضاع ضرورة فرض

 نطاق توسیع مع السعر تحدید في العامة للقواعد إلا تخضع لا التي المتعاقدة الأطراف
 في والتنظیمي الإداري المحیط صلاحیة من الوقت ذات في وتقلیص ،الحریة ھذه

المشرع إذا  )2013(محمد ب.،  المقننة الأسعار أي والخدمات السلع سعر تحدید
واستثناء نظام التسعیر حیث  ،على مبدأ حریة الأسعار كأصل عام الجزائري اعتمد

من ارتفاع أسعار في  أو الحدنین أسعار بعض السلع و الخدمات یتیح للدولة إمكانیة تق
 .حالات خاصة

 أولا: مفھوم مبدأ حریة الأسعار في التشریع الجزائري 
          قرار بحریة المنافسة التي تقتضي إن النص على مبدأ حریة الأسعار ھو إ

ذلك  ،و تكرس ضمنیا مبدأ حریة التجارة و الصناعة الذي یمثل النظام اللیبرالي الحر
أن تحدید الأسعار اعتمادا على قواعد المنافسة لا یكون لھ معنى دون الاعتراف بھذا 

 .المبدأ
و الصناعي للنشاط  فتح مجال النشاط التجاري « ونقصد بمبدأ حریة الأسعار:

التي تفرضھا متطلبات الضبط  غیر الخاصة وذلك دون قیود وللمبادرة الحر
بمبدأ حریة  أول من اقر بمبدأ حریة الأسعار 06-95الأمر ویعد »الاقتصادي

بمفھوم التحریر ولیس الحریة للدلالة على الانتقال من النظام الموجھ القائم  ) 1(الأسعار
 .ى نظام حر یقوم على حریة الأسعار على تقنین الأسعار إل

و كافة إشكال التدخل الإداري المقدم من  رفع الدعم«: د بتحریر الأسعار و نقص
      طرف الحكومة في أسعار السلع و الخدمات و ترك تحدیدھا وفقا لقواعد العرض 

شروط صندوق النقد  بالتحریر بموجر انتھجت تدریجیا سیاسة والجزائ »و الطلب
غیر إن ھناك بعض سلع والخدمات الضروریة ذات صبغة إستراتجیة تستثنى  ،ليالدو

 03-03ثم جاء الأمر  06-95من الأمر 05من مجال حریة الأسعار طبقا لنص المدة 
والذي كرس صراحة مبدأ حریة الأسعار كأھم مبدأ من مبادئ  )2(المتعلق بالمنافسة

 03-03اء أخر تعدیل للأمر م جمنھ, ت 04المنافسة الحرة من خلال نص المادة 
ولعل الھدف  03-03من الأمر  5و 4حیث عدلت المادتین  05-10القانون بموجب 

 إلا في أیطار منافسة حرة و نزیھةمن تعدیل ھو تأكید على إن حریة الأسعار لا تكون 
وبما أن حریة الأسعار نتاج و احد مقومات مبدأ حریة التجارة و الصناعة فات 

بل ترد علیھ قیود من خلال الحد  أو وقایة من ، الأخر لا یكون بصفة مطلقةیقھ ھو تطب
          أي مساس بحریة الأسعار و یتمثل في تدخل الدولة لتحقیق أھدافھا الاجتماعیة

عیر كقید و الاقتصادیة و ذلك من خلال مراقبة و حمایة السوق  فما المقصود بالتس
 على حریة الأسعار ؟

 التسعیرثانیا: مفھوم 
بأنھ: تقدیر السعر، وسعرت الشيء تسعیرا جعلت لھ سعرا  لغةیعرف التسّعیر 

                                                 
بالمنافسة، الجریدة الرسمیة  المتعلق 1995ینایر  25المؤرخ في 95/06رقم الأمر  -1 

 المعدل والمتمم. 1995 فبرایر 09 ، الصادر بتاریخ09عدد
المنافسة، الجریدة الرسمیة المتعلق ب 2003 جویلیة19المؤرخ في  03/03 مرق الأمر -2 

 المتعلق بالمنافسة.05 -10 رقم ل بالقانونالمعد 2003جویلیة  20الصادرة في  ،43عدد
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معلوما ینتھي إلیھ ویسعر الشيء قد سعره"و التسعیر الجبري أن تحدد الدولة بما لھا 
من سلطة العامة ثمنا رسمیا للسلع لا یجوز للبائع إن یتعداه " أسعروا و سعروا بمعنى 

و أسعرتھ بالألف، لغة ، ولھ سعر إذا زادت  )2008علي، ( واحد اتفقوا على سعر
أما اصطلاحا فھو تحدید السعر الأسعار لبعض  ،قیمتھ ولیس لھ سعر إذا أفرط رخصھ

السلع والخدمات من قبل جھات السلطة المختصة، وإلزام أھل الأسواق بتلك الأسعار 
 .)2015نوفمبر  5 -4(عماري،  تحقیقا للمصلحة.
ء قد عرّفوا ة القانونیة بالرجوع إلى المعاجم القانون، نجد أنّ الفقھاأما من الناحی

بأنھّ: (( ھو السّعر الذي یفرضھ القانون بحیث لا یمكن تجاوزه )) أي  السعر الإلزامي
المقابل النقّدي المحددّ لسلعة معروضة بناء على تدخّل الدوّلة المباشر بفرض حدّ أعلى 

 من مبلغ ھو السعر"بمعنى أخر  ،مستھلكین خاصّةللأسعار بھدف حمایة جمھور ال
 یحصل التي القیم مجموعة یمثل السعر أوسع وبشكل الخدمة أو للسلعة ثمنا یمثل المال

  .)2000(الخطیب و العواد،  الخدمة. أو للسلعة امتلاكھ نتیجة علیھا المستھلك
لھا وفقا للقانون  في حین یمكن تعریف السّعلة المسّعرة بأنھا ھي (( تلك التي یحددّ

ثمنا لا ینبغي تجاوزه ویكون التعّامل بین الأفراد على أساسھ، كما قد یكون تحدید ثمن 
والذي على أساسھ : السّلعة بطریقة مباشرة، وفیھا یحددّ الربح الذي یحصل علیھ البائع

 یتمّ تحدید سعر بیع السّلعة )).
زارة التمّوین (التجارة) أو الغرف إذن، فالتسّعیر في الوقت المعاصر ھو(( أن تقوم و

التجّاریة أو أیةّ جھة تخصّصھا الدوّلة بتحدید أسعار السّلع، أو سلعة معینّة، ویلزم 
 )التجّار بالبیع بھا ومنع تجاوزھا، وإلاّ كانوا عرضة للمحاكمة وتوقیع العقوبة علیھم )

 .)2013(محمد ت.، 
 سّلع في نطاق التسّعیر الجبريوتجدر الإشارة إلى أنھ لا یمكن دخول جمیع ال

وبالتالي، فإنّ تحدید الأسعار عن طریق السّلطات العامّة إنمّا یتناول مجموعة من السّلع  
التي تتسّم بأھمّیتھا وضرورتھا، خاصّة ما تعلقّ بالاستھلاك الشّعبي الواسع، ولا یعني 

ق وتتسّع) طبقا للظروف ذلك تجمید عدد ( قائمة) تلك السّلع بل إنّ قائمتھا تتغیرّ (تضی
ومن ثم فإقدام  ،الاقتصادیة من جھة ومدى وفرة السّلع أو ندرتھا وشدةّ الحاجة إلیھا

المشرّع على عملیةّ التسّعیر الجبري كقید على حرّیة المنافسة التجّاریة، خاصّة بعض 
حلیب السّلع والخدمات الخاصّة التي تعتبرھا الدوّلة ذات طابع استراتیجي، كالخبز وال

       ) 1(  والغاز...الخ
 ثالثا : أھمیة التسعیر             

 من تعتبر التسعیر فقرارات للمستھلك و كذا للمؤسسة، بالنسبة كبیرة أھمیة للسعر
 إدراج یمكن التسویقي  ومنھ الأخرى للمزیج العناصر جمیع على تأثیرا القرارات أكثر

 :التالي النحو على للمؤسسة سبةبالن وكذا للمستھلك بالنسبة السعر أھمیة
 :یلي فیما للمستھلك بالنسبة السعر أھمیة تظھر :للمستھلك بالنسبة السعر أھمیة- )1
 .المتنافسة, ویساعد في تقییم جودة المنتج المنتجات بین المقارنة عملیة یسھل - 1
 .المحتملین للمستھلكین بالنسبة المنتج حول نظرة یعطي - 2
 للأسباب للمؤسسة بالنسبة مھما السعر یعتبر :للمؤسسة نسبةبال السعر أھمیة -)2

 :التالیة

    الطلب لمقابلة وتعدیلا تغیرا التسویقي المزیج عناصر وأسرع أسھل من السعر - 1
  .المنافسین تصرفات مواجھة أو
 فقد المستھلكین، بعض نظر وجھة من الجودة على مؤشرا السعر ارتفاع یعد - 2

                                                 
مر معدل و متمم للأ 2010غشت  15المؤرخ في  05-10القانون رقم  04المادة من  -1 

 .2010غشت  18الصادرة في  ،46العدد ،الجریدة الرسمیة ،المتعلق بالمنافسة 03-03رقم 
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 .والجودة السعر بین إیجابیة علاقة ھناك أن اتالدراس بعض أثبتت
 مھم أمر وھذا وأرباحھا، المؤسسة إیرادات ومقدار السعر بین علاقة وجود - 3

 .الاستمرار تستطیع فلن معینة أرباحا تحقق لم إذا لأنھا للمؤسسة بالنسبة
 المالي المركز على إذ یؤثر،المؤسسات بین التنافس مجالات أحد یعد السعر - 4

 والمزایا التسھیلات في وتنویع خدماتھا , والتوسع  تھا منتجا تطویر ثم ومن للمؤسسة
 لعملائھا.  التي تمنحھا

 رابعا: دواعي التسعیر الجبري 
إن التسّعیر الجبري لھ دائما ما یبرّره ویزكّیھ. وھو ما تمّ تبیانھ وإیضاحھ في 

ونین المتعلقّین بالمنافسة المذكّرتین الإیضاحیتین التقّدیمیتین لمشروعي القان
 والممارسات التجّاریة، حیث جاء فیھما ما یلي:  

تدعیم تدخّلات الدوّلة وجعلھا أكثر فعالیة في مجال تحدید ومراقبة أسعار  - 1
 وھوامش السّلع والخدمات لاسیمّا فیما یخصّ المواد والخدمات الضّروریة.

 تدخل فعاّلة لضبط ومراقبة السّوق. تزوید الدولة بجھاز قانوني منسجم وآلیات  - 2
تثبیت استقرار السّوق من خلال تأطیر ھوامش وأسعار السّلع والخدمات  - 3

وضمان أكثر شفافیة ونزاھة في إنجاز  ،الضّروریة وذات الاستھلاك الواسع
المعاملات التجّاریة بھدف استقرار السّوق، و لاسیما تلك تتعلقّ باحترام الأسعار 

 المقننّة. 
الحدّ من الاختلالات المسجّلة في السّوق، لاسیما تلك الناّتجة عن المضاربة في  - 4

الأسعار التي یمكن أن تمسّ بالقدرة الشّرائیة للمستھلك, والقضاء على كل أشكال 
 .)2016(كریم،  المضاربة التي تتسّبب في الارتفاع المفرط وغیر المبرّر لأسعار

تباره ما تقع علیھ المبایعة بین الناّس، ومن ثمّ ھو و خلاصة القول أن السّعر باع
 الذي یوصف في ھذا الخصوص بالغلاء والرّخص، معنیین:  

ما یكون أمر حتمیا طبیعیا دون افتعال أو تحكم من أحد الأشخاص، وھو  أحدھما: 
   المعنى المشار إلیھ في حدیث رسول الله صلى اّ� علیھ (( إنّ اّ� ھو المسعرّ...))

 وھذا ھو السّعر التلّقائي الحرّ.
ما یكون محددّا ومفروضا من قبل وليّ الأمر في الدوّلة أو نوّّابھ منعا للتغّالي الثاني:  

والاستغلال، وھو بموضوع بحثنا في النقّطة المتعلقّة بتحدید الأسعار في السّوق كقید 
 على حرّیة التنّافس والتجّارة عموما.

ھ في الأخیر، أنھّ بقدر ما لھذا الإجراء (التسّعیر الجبري الإشارة إلی وما ینبغي
للأسعار) من مزایا تتعلقّ خاصّة بالحدّ من جشع التجّار واستغلالھم لاحتیاجات 

محاولة تحقیق العدل الاجتماعي من جھة، بالإضافة إلى تمیزّ  المستھلكین، وبالتالي
ه الفئات (أي المستھلكین أسعار السّلع والخدمات بقدر من الثبات سوف یمكّن ھذ

الضعاف) من تخطیط إنفاقھم في حدود إمكانیاتھم، وھو ما سوف یمكّن أجھزة الدوّلة 
یخلو من عیوب و التي تتمثل  في الأخیر من ترشید المستھلك، إلا أنّ ھذا الإجراء لا

                             یلي:                                                                      فیما
وبالتالي فتحدید سعر جبري  إنّ التسّعیر الجبري یخالف نظریة العرض والطّلب، -أ

 سوف یؤدي إلى التأثیر على الكمّیات المعروضة للبیع.                                                   
ي یقلّ فیھا عرض السّلعة إنّ التسّعیر الجبري سوف یؤديّ في بعض الأوقات الت -ب

إلى ظھور السّوق السوداء واختفاء بعض السّلع، وبالتالي، یصعب على المستھلكین 
 لحصول علیھا ولو بأكثر من ثمنھا.ا

إنّ تحدید الأرباح والأسعار یعطى فرصا للمنتجین والمستوردین للتلاّعب في  -ج
عتمد على التكّلفة الفعلیة مضاف كما أنّ التسّعیر الجبري ی تكالیف الإنتاج والاستیراد،

 إلیھا عناصر تقدیریة للزّیادات المتوقعّة لھذه التكّلفة.
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 المحور الثاني: حالات تدخل الدولة لتحدید الأسعار في القانون الجزائري 
رغم التأكید على مبدأ حریة الأسعار للمؤسسات الاقتصادیة طبقا لدستور وقانون 

إلا أنھ یمكن للدولة في بعض الحالات على سبیل  ،المنافسة في ظل الاقتصاد الحر
الحصر و استثناء إن تتدخل و تفرض قیود على حریة الأعوان الاقتصادیین و ذلك 

 .)2012(حسین،  بتحدید الأسعار
لقد كان في السابق نظام الأسعار المقننة أو الأسعار الإداریة ھو الأصل و الیوم  

المتعلق بالمنافسة حیث نصت علیھ الفقرة  03-03أصبح استثناء في ظل الأمر رقم 
التي تبین لنا شروط الرجوع إلى  05و التي أحالتنا على المادة  04الثانیة من المادة 

نظام الأسعار المقننة ، و ذلك من منطلق أن بعض القطاعات و الأنشطة الموصوفة 
بتسییر بعض فالدولة تقوم ، تدعي تدخل الدولة لتحدید الأسعاربالإستراتیجیة تس

            أو عن طریق مكاتب وظیفیة أو بلدیاتوالمصالح بصفة مباشرة  القطاعات
أو جماعات و یكون علیھا في ھذه الحالة باعتبارھا تلعب دور المنظم أن تحدد أسعار 
بیع مواد و خدمات تلك القطاعات التي یستجیب إنتاجھا للحاجات الاجتماعیة بحیث 

خاصة تسییرھا مباشرة لأن ھذه الأخیرة تمیل إلى الزیادة في یصبح على المصالح ال
أرباحھا و من أسعار إنتاجھا في حین أن المستھلك یرفض ذلك اجتماعیا نظرا للدور 
الحیوي الذي تلعبھ ھذه القطاعات بالنسبة لھ و من بین ھذه القطاعات نجد قطاع 

 . الكھرباء و السكك الحدیدیة و النقل الجو
 ان تدخل دولة في تحدید أسعار السلع والخدمات من شأنھ تحقیق ما یلي:فوعلیھ،    
      حیث تعتبر الدولة السعر وسیلة تشجیع بعض القطاعات  الھدف اقتصادي -)1  

 أو بعض الأقالیم ووسیلة إقرار التوازن الاقتصادي العام للدولة. 
 .ذوي المداخل الضعیفةھدف اجتماعي یتمثل في المحافظة على القدرة الشرائیة ل -)2
التحكم في التعامل مع الكوارث و الأزمات في حالة إثارة مشكلة تموین نشاط معین  -

 أو إقلیم معین.
و انطلاقا مما سبق تناولنا ھذه المسألة من زاویتین، تعلقت الأولى تحدید أسعار     

 .استثنائیة أخرىأما الثانیة فكانت حالات  ،السلع و الخدمات ذات الطابع الإستراتیجي
 أولا: آلیات تدخل الدولة لتحدید الأسعار 

     لعل من ابرز المشاكل التي تواجھ الحیاة الاقتصادیة مشكلة اضطراب الأسواق 
مما ، النسبة للسلع و الخدمات الضروریةو ارتفاع الأسعار وعدم استقرارھا خاصة ب

نونیة تتمثل في التحدید و التسقیف استلزم تدخل الدولة لتحدید أسعارھا باعتماد آلیات قا
  05-10المعدلة بالقانون  03-03من الأمر  05و التصدیق وھذا طبقا لنص المادة 

     وتأطیر ھوامش و أسعار السلع و الخدمات عن طریق ھذه الآلیات ھو تكریس مھام 
 .و بالتالي ضبط السوق و استقراره و صلاحیات الدولة في مجال الأسعار

الدولة  سعر معین وتجبر البائعین والمشترین على   وھو أن تحددالتحدید : آلیة  -)1
والھدف  ،ویتم ذلك عن طریق التنظیم، احترامھ و تفرض جزاء على كل من یتجاوزه

من اعتماد الدولة آلیة التحدید ھو تحدیدا سعار بعض المواد قطاعیة كما ھو الحال 
 نقل المسافرین ونقل البضائع .. ،الأدویة،بالحلی ،بالنسبة لمشتقات البترول أو الخبز

و كذا ھوامش الربح  ،ھو تحدید السعر الأقصى عند الاستھلاكالتسقیف:  آلیة -)2
و الاستیراد و عند التوزیع بالجملة و التجزئة السلع و الخدمات المعنیة بھ الإنتاج  عند

 )1(ویصدر التسقیف عن طریق التنظیم.

                                                 
و لعل من أھم السلع و  من الناحیة الواقعیة نلاحظ أن تسقیف یتم بموجب مرسوم تنفیذي - 1 

الخدمات التي تم تسقیف سعرھا نذكر السكر و الزیت و الاسمنت البورتلاندي و الأدویة 
 المستعملة في الطب البشري.
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افقة على سعر تقترحھ الجھات المختصة أو ذوي الخبرة ھو المو آلیة التصدیق: -)3
 )1(.كالدواوین المختصة بقطاع معین

 ثانیا: مجال تدخل الدولة في تسعیر السلع و الخدمات
المعدل و المتمم یتبین لنا أن  03-03من الأمر  5/1بالرجوع إلى نص المادة 

بع الاستراتیجي عن مجال تدخل الدولة في التسعیر في السلع و الخدمات ذات الطا
         فالدولة ھي التي تحدد السلع  ،وبعد أخذ الرأي مجلس المنافسة ،طریق المرسوم

وقد تم  ،تطور السوق و احتیاجات مواطنیھا و الخدمات التي تعتبرھا إستراتجیة حسب
تعدیل نص السالفة الذكر حیث تم حذف عبارة" السلع و الخدمات الإستراتجیة" لأنھا 

السلع وبالتالي تم فتح مجال تدخل الدولة في جمیع  ،دخل الدولة في ھذا المیدانتعیق ت
 .و الخدمات دون أي استثناء

 ثالثا: تدابیر المؤقتة للحد من ارتفاع الأسعار
في الظروف على خلاف الحالة السابقة حیث تدخل الدولة في تحدید الأسعار 

الحالة مرھون بظروف عارضة  فان تدخل الدولة في ھذه و بصفة دائمة ،العادیة
           تتمثل في الحد من ارتفاع الأسعار ،یقتضي تدابیر استثنائیة موقنة لمواجھتھا

 لذلك فات تدخل الدولة مرھون بالشروط التالیة: ،أو تحدیدھا
حدوث اضطراب خطیر في السوق أو احتكارات طبیعیة بمعنى حدوث ظرف  – 1

 .لخدمات كالأزمات الاقتصادیة و كوارث الطبیعیةعارض یؤثر على وفرة السلع و ا
و وان یتم اتخاذ ھذه الإجراءات  ،ارتفاع مفرط في الأسعار بسبب ھذه الظروف – 2

 بموجب مرسوم.
و بعد احذ رأي  ،أشھر 06وان تتخذ ھذه التدابیر الاستثنائیة في مدة أقصاھا  – 3

 مجلس المنافسة 
أشھر وإلغاء استشارة  06المنافسة تم إلغاء مدة غیر أنھ و بعد تعدیل الجدید لقانون 

وأعطى للدولة  المیدان،وذلك كونھما یضیقان من تدخل الدولة في ھذا  ،مجلس المنافسة
ولعل الھدف من إلغاء ھذه المدة ھو منح الدولة ، القراراتسلطة انفرادیة في اتخاذ ھذه 

 .ل للحفاظ على مبدأ حریة المنافسةاتخاذ مھلة اق
 شروط تدخل الدولة في تحدید الأسعار رابعا:

إن تطبیق الاستثناءات جمیعھا من طرف الإدارة رھبن بجملة  شروط وإجراءات 
 یمكن أن نوجزھا فیما یلي: 

أنّ مثل ھذه التدّابیر الاستثنائیة، وضمانا لاستقرار  تدخل الدولة بصفة انفرادیة:  -)1
الأسعار وتنظیم التمّوین في حقھّا، یجب  المقاولات عن طریق تجنیبھا اتخّاذ قرار تقنین

مع الأخذ بعین  )2(أن تتخّذ عن طریق التنّظیم أي بموجب مرسوم ولمدةّ غیر محددّة
لتي تدخل ضمن تركیبة الاعتبار مبدأ تركیبة السّعر، بمعنى تحدید أھمّ العناصر ا

  :العوامل القابلة بتغیر عامل الزمن.وھي
ن طرف الإدارة منوط بالحصول على رأي مجلس المنافسة أنّ تطبیق ھذا الاستثناء م -

واستشارتھ للقیام بالتحّقیقات في ھذا المضمار، وذلك للحیلولة دون أيّ تعسف من 
 الإدارة تقیید لحریة الأسعار دون وجود مبرّر مقبول لذلك.                                                              

جار في الكثیر من الدوّل، أنھّ إذا استمرت حالة الظروف الموجبة أنھّ وكما ھو  -
لتحدید الأسعار لفترة طویلة، فإنھّ آنذاك یمكن اتخّاذ تدابیر أخرى بعد استشارة مجلس 

                                                 
من أمثلة الدواوین المختصة نذكر الدیوان الجزائري المھني للحبوب و جھة معنیة بالأمر  - 1 

 .ھي وزارة التجارة
          لھذه الأسعار في مثل ھذه الظروف كانت محددّة قبل القانون في حین أن مدةّ التحدید -2

 03 -03من الأمر 5/3) أشھر وھذا طبقا لنص المادة06) بمدة أقصاھا ستةّ (05/ 10( 
  المعدل والمتمم.
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المنافسة دائما، مؤداھا إخضاع القطاع والمنتج لتنظیم مستمرّ إلى أن تعود المیاه إلى 
 مجاریھا الطبیعیة.

بالنسّبة للمنظّمات المھنیة بالاتفاق مع المتعاملین الاقتصادیین:  تدخل الدولة -)2
الأكثر تمثیلا لأحد القطاعات، یمكن للإدارة أن تبرم اتفّاقا معھا قصد تحدید أسعار 
المنتجات أو الخدمات التي تقوم بھا، إلاّ أنھّ، وفي حالة عدم احترام  ھذا الاتفاق من 

المنصوص  طرف مھنیيّ القطاع، فیمكن للإدارة تحدید الأسعار انفرادیا وفقا للشّروط
علیھا في القانون، أي اتخّاذ نصّ تنظیمي لھذا الغرض وسلوك نفس الخطوات المشار 

 إلیھا آنفا.            

یتضّح إذن، أنّ تقیید مبدأ التحّریر یعتبر أمرا لازما، وأنھّ لیس في ذلك أيّ انتقاص 
وحمایة السّیر  من مبدأ التحّریر ذاتھ، بل إنّ الحفاظ على النشّاط التجّاري في السّوق

 العادي للمنافسة ذاتھا.
 المحور الثالث: الجزاءات المترتبة عن مخالفة إجراءات تحدید الأسعار

فیقطع على ، أفعال الناجمة عن خطورة معینة كثیرا ما یتدخل المشرع بالتجریم
ویعد ھذا من  ،تجریمھ لعدم الإعلان عن الأسعارالجاني السبیل إلى تحقیق الضرر ك

        جریم الوقائي من شانھ إن یقلل فرض البائعین في مخالفة التسعیر الجبري قبل الت
 .)2005(علي أ.،  و تیسیر مھمة مراقبة الأسعار

 وجب السلعة سعر حددت ما إذ فأنھ الأسعار تحدید في سلطة لھا الدولة أن اعتبار 
 لمخالفتھ نونیةقا المساءلة علیھ لحقت وٕإلا ام بھاالالتز الاقتصادي على الأعوان

 وھذا احترامھا على مجبر أنھ إلا الأسعار حریة مبدأ من تكریس فبالرغم التسعیرة،
 .)2002(زكریا،  تسقیفھا أو الأسعار بتحدید الخاصة المواد لأحكام طبقا

 إقرار جزاءات  تم الأسعار لھذه الاقتصادیة المؤسسات خضوع تعزیز أجل فمن
 في المطبقة العقوبات تشدد المخالفات یتعلق فیما سیمالا وتشدد مخالفات المرتكبة على
المجال. وقد جاء في  ھذا في علیھا المنصوص احترام الالتزامات  القانونیة عدم حالة

المذكرة التقّدیمیة لمشروع القانون المتعلقّ بالقواعد القانونیة المطبقّة على الممارسات 
 درجة ما یلي:                             التجّاریة بخصوص تحدید مضمون التعّدیلات الم

تعزیز مجال تطبیق الأسعار غیر الشّرعیة، لا سیمّا من خلال إقرار المخالفات  -
 الرئیسیة التالیة:      

* التلاّعبات التي تھدف إلى عدم تجسید أثر الانخفاض المسجّل في تكالیف الإنتاج  
قاء بشكل عمدي على ارتفاع أسعار السّلع والاستیراد والتوّزیع على الأسعار، والإب

 والخدمات.                       
 * عدم إیداع ھیاكل الأسعار المستحدثة بفضل الإجراء المشار إلیھ آنفا.                            

* تشجیع غموض الأسعار والمضاربة في السّوق، وإنجاز معاملات خارج الشّبكات   
 ع.القانونیة للتوّزی

* تشدید العقوبات المطبقّة في حالة عدم احترام الالتزامات القانونیة المنصوص علیھا  
في ھذا المجال، والمتمثلّة في الغرامات والتدّابیر الإداریة (غلق المحالات التجّاریة) 

 )2013(محمد ت.،  .والعقوبات المتمثلةّ في منع ممارسة النشّاط وتلك السّالبة للحرّیة
ھو الذي تضمن نظام الأسعار إلا أن الجرائم  03-03غم من أن الأمر وعلى الر

المتعلق بالقواعد المطبقة على  02-04المتعلقة بنظام الأسعار تضمنھا القانون 
الممارسات التجاریة في الفصل الرابع من الباب الثالث تحت عنوان" ممارسة أسعار 

مخلفة إحكام المادتین  02-04من قانون  36غیر شرعیة", حیث اعتبرت المادة 
 بمثابة ممارسات لأسعار غیر شرعیة  حیث تنصص ھذه الأخیرة على أنھ: 23و22

 23مكرّر  22و22(( تعتبر ممارسات أسعار غیر شرعیة كلّ مخالفة لأحكام المواد 
دج إلى عشرة 20.000من ھذا القانون ویعاقب علیھا بغرامة من عشرین ألف دینار 
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 دج )).   10.000.00ملایین دینار
أما الآثار المدنیة المترتبة عن ھذه الممارسات فانھ فضلا عن حق المستھلك في 
التأسیس كطرف مدني في الدعوى الجزائیة لطلب التعویض عما لحقھ من ضرر 

فانھ وبالرجوع إلى  ، 02-04من القانون  65نتیجة ھذه الممارسات طبقا للمادة 
كما ، ند إلى دعوى استرداد غیر مستحق أن یستیمكن للمستھلك  )1(القواعد العامة 

 یمكنھ طلب الإبطال للتدلیس .                                                                  
إذن، من جرائم التسّعیرة التي ذكرھا المشّرع جریمة البیع أو العرض للبیع بأزید 

مرتبطة بسلعة من السّلع أو خدمة  من السّعر المحددّ، بحیث یعاقب على كلّ مخالفة
أو تضع ھامش الرّبح الخاص بھما)  ( أي تحددّ سعرھما أو تسقفھ تدعّمھا الدوّلة

 بجزاءات متعددّة ومختلفة. 
من القانون المتعلقّ بالممارسات التجّاریة الأحوال التي  44و 39فقد بینّت المواد 

على ما یلي(( یمكن 39المادة یلجأ فیھا إلى حجز البضائع ومصادرتھا، حیث نصّت 
 20و14و 12و11و 10و 9و 8و7و 6و 5و4حجز البضائع عند مخالفة المواد:

) من ھذا القانون، أیاّ كان 7و 2( 27و 26و 25و 24و 23مكرّر و 22و   22و
مكان وجودھا،كما یمكن حجز العتاد والتجّھیزات التي استعملت في ارتكابھا، مع 

النیة. یجب أن تكون المواد المحجوزة موضوع  مراعاة حقوق الغیر ذوي حسن
 محضر جرد وفق الإجراءات التي تحددّ عن طریق التنّظیم )).  

من ذات القانون انھّ: (( زیادة على العقوبات  44في حین جاء في نصّ المادة 
المالیة المنصوص علیھا في ھذا القانون، یمكن القاضي أن یحكم بمصادرة السّلع 

ا كانت المصادرة تتعلقّ بسلع كانت موضوع حجز عیني، تسلمّ ھذه وإذ المحجوزة.
تقوم بیعیھا وفق الشّروط المنصوص علیھا في  الدوّلة التيالمواد إلى إدارة أملاك 

 التشّریع والتنظیم المعمول یھما. 
وفي حالة الحجز تكون المصادرة على قیمة المواد المحجوزة بكاملھا أو على 

حكم القاضي بالمصادرة، یصبح مبلغ بیع السّلع المحجوزة مكتسبا جزء منھا. وعندما ی
من القانون المبینّ أعلاه الحالات التي یمكن   46 كما تحددّ المادة2للخزینة العامّة )).

اتخّاذ  مدیر الولائي المكلفّ بالتجّارة،فیھا للوالي المختصّ إقلیمیا، بناء على اقتراح ال
) یوما، وذلك بموجب 60التجّاریة لمدةّ أقصاھا ستون( إجراءات غلق إداریة للمحالات

قرار قابل للطّعن أمام الجھات القضائیة...الخ، مع العلم أنھّ في حالة العود أي قیام 
) اللتّین تلیان 2العون الاقتصادي بمخالفة أخرى لھا علاقة بنشاطھ خلال السنتین(

إنّ الأمر لا یقف عند اتخّاذ إجراءات انقضاء العقوبة السّابقة المتعلقّة بنفس النشّاط، ف
الغلق الإداریة، بل یتعداّھا إلى مضاعفة العقوبة والتي یمكن أن تصل إلى منع ھذا 

لمدةّ لا ) وذلك 02العون المحكوم علیھ من ممارسة أيّ نشاط مذكور في المادة الثانیة (
ف لمسائل بالإضافة إلى جمیع العقوبات، یخضع المخال، ) سنوات10تزید عن عشر(

التسّعیر لعقوبات جنائیة حددّتھا المادة فقرة أخیرة تتراوح بین ثلاثة أشھر وخمس 
                                             )3(سنوات حبسا. 

                                                 
من قانون المدني الجزائري( دعوى استرداد غیر مستحق)  147و المادة  143/1المواد  - 1 

 .القانون ( دعوى إبطال التدلیس)من نفس  68و مادة 
المحدد للقواعد  2004یونیو 23مؤرخ في  04/02من القانون  44 – 39المادتین  -2 

 2004یونیو 27الصادرة في ، 41العدد ،لتجاریة, الجدیدة الرسمیةالمطبقة على الممارسات ا
 .06-10المعدل و المتمم بالقانون رقم 

ون أنھّ:((.... یطبقّ ھذا القانون على نشاطات الإنتاج بما من ھذا القان 02جاء نصّ المادة  -3
فیھا النشاطات الفلاحیة  وتربیة المواشي وعلى نشاطات التوزیع ومنھا تلك التي یقوم بھا 
مستورد والسلع لإعادة بیعھا على حالھا والوكلاء ووسطاء بیع المواشي وبائعو اللحوم 
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وفي الأخیر یمكن القول أنّ التسّعیر  تدبیر تشریعي مصلحي ضروري       
 حالة تعارض المصلحتین في الأمّةاسة الاقتصادیة یضطلع بھ من أنیط توجیھ السّی

  الخاصّة والعامّة، ویفسح مجالا لتدخّل وليّ الأمر في توجیھ حریةّ العمل أو التجّارة
سواء أكان ذلك وقت الأزمات والظروف الاستثنائیة القائمة،أم في الأحوال العادیة إذا 

تدخّل تكلیف أسيء التصرّف في حقّ الملك إلى حدّ یخلق مثل تلك الأزمات، وھذا ال
مفروض على وليّ الأمر،لأنّ تصرّفھ على الرعیةّ منوط بالمصلحة التي ھي أساس 

 ولایتھ العامّ.
 :الخاتمة

بالنظر إلى ما سبق و رغم محاولات المشرع الجزائري في تبني الفكر الاقتصادي 
، وكذا جھ الجدیدالحر و سعیھ الدءوب إلى خلق بیئة قانونیة تنظم و تضبط ھذا التو

محاولاتھ الحثیثة لإیجاد بناء قانوني محكم یكرس المبادئ التي یقوم و یرتكز علیھا ھذا 
، و على رأسھا مبدأ تحریر الأسعار الذي قتصادي الحدیث نسبیا في الجزائرالنمط الا

یعتبر في الواقع أھم و أبرز مقوم یرتكز علیھ الاقتصاد الحر، و ھو في ذات الوقت 
 ریك عجلة التنمیة و التطور الاقتصادیین.المیكانیزم الفعال لتح

عدة نتائج أھمھا أن المشرع الجزائري لازال  أيومن خلال ھذه الدراسة توصلنا 
، لأن ما یعاب علیھ ھو أنھ ما منحھ ا عن التكریس الفعلي لھذا المبدأنوعا ما بعید

مبدأ  فھو و إن حاول جعل صراحة ،بشمالھ في سبیل تكریس ھذا المبدأ نزعھ بشمالھ
إلا أنھ في الواقع الإداریة ھو الاستثناء ر ھو الأصل و الأسعار المقننة  وحریة الأسعا

    نجده ضمنیا قد أبقى على الأسعار المقننة و الإداریة كأصل عام مطبق بشكل واسع 
قننة إما و الاستثناء مبدأ حریة الأسعار و ذلك من خلال الإبقاء على آلیة الأسعار الم

      من الأمر رقم 5لك عندما اعتبرھا استثناء طبقا لأحكام نص المادة و ذصراحة 
المتعلق بالمنافسة بنصھ على إمكانیة تقنین أسعار السلع و الخدمات التي  03-03

 تعتبرھا الدولة ذات طابع إستراتیجي بموجب مرسوم بعد أخذ رأي مجلس المنافسة .
المذكورة أنفا و إن  05لال المادة وبالمقابل أیضا  توصلنا إلى أن المشرع من خ

، إلا أنھ استعمل و في ذات السیاق ولة لتقنین الأسعار مسألة جوازیھجعل تدخل الد
عبارة تعتبر بمثابة سم في دسم تتمثل في كلمة إستراتجیة أي السلع و الخدمات 

مادة الإستراتجیة بالنسبة للدولة ، فالدولة ھي الوحیدة المخول لھا بمقتضى نص ھذه ال
كما أكد و في نفس الفقرة من المادة ،  الحكم على سلعة أو خدمة ما إستراتیجیة أم لا

المشار إلیھا على إمكانیة اتخاذ تدابیر استثنائیة للحد من حریة الأسعار في حالة 
ارتفاعھا و كذلك في حالة ما إذا كان ھذا الارتفاع مفرطا بسبب اضطراب خطیر في 

بة مزمنة في التموین داخل قطاع نشاط معین أو في منطقة السوق أو كارثة أو صعو
كما نجده قد أبقى على الأسعار ، جغرافیة معینة أو في حالة الاحتكارات الطبیعیة

المقننة و الإداریة بصورة ضمنیة عندما حظر بیع سلعة بسعر أدنى من سعر التكلفة 
د المطبقة على الذي یحدد القواع 02-04من القانون رقم  19حسب نص المادة 

 .المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم  12الممارسات التجاریة و كذلك نص المادة 
كل ، المتعلق بالمنافسة 03-03الأمر من  6كما حظر كذلك بموجب نص المادة 

ا بینھم الاتفاقات التي تتم بین الأعوان الاقتصادیین و التي من شأنھا تحدید الأسعار فیم
  .ي ھذا السیاق تسعیر المرافق العمومیةدون أن ننسى ف

                                                                                                                      
اعات التقلیدیة والصید البحري التي تمارسھا أيّ بالجملة، وكذا على نشاطات الخدمات والصن

  عون اقتصادي مھما كانت طبیعتھ القانونیة )).
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وعلیھ فان اعتماد الجزائر لنظام اقتصاد السوق القائم على أساس مبدأ حریة 
عن طریق تنظیم  لم یحل دون تدخل في ھذا المجال إما بطریقة غیر مباشرة الأسعار

وإما بطریقة مباشرة عن طریق تقنین الأسعار سواء في الظروف ، قواعد المنافسة
ابیر استثنائیة إذا اقتضى أو باتخاذ تد، ة للسلع و الخدمات الإستراتجیةعادیة بالنسبال

حیث یبقى التكریس الفعلي لھذا المبدأ في السوق الجزائریة نسبي نظرا لما ، الأمر
و مضاربة مما خلق اختلال و اضطرابات و ارتفاع  شھده السوق من فوضى و احتكای

القدرة الشرائیة للمواطن الأمر الذي جعل تحدید الأسعار في الأسعار مما اثر سلبا على 
عزز من دور الدولة  03-03المعدل و المتمم للأمر  05-10ضرورة ملحة  فالقانون 

و تدخلھا كسلطة عمومیة ضابطة و منظمة و بصفة إلزامیة بتحدیدھا الأسعار السلع       
الضروریة عن طریق التنظیم  و الخدمات الضروریة مع إحالة تحدید قائمة ھذه المواد

 .ة أكثر تضررا من ارتفاع الأسعارللحفاظ على القدرة الشرائیة للمواطن باعتباره الحلق
    وفي الختام یمكن القول انھ رغم الترسانة القانونیة المتعلقة على العموم بتنظیم  

نظرنا  ، إلا أنھا لا زالت فيصادیةو ضبط الممارسات التجاریة و المنافسة الاقت 
لف النصوص التي المتواضع تراوح مكانھا إذ بقیت مجرد توزیع لقواعد على مخت

، ففصل قانون المنافسة عن قانون الممارسات التجاریة لم یضف جاءت بتسمیات عدة
استثناء فقط بعض التعدیلات الطفیفة التي لا  1995شیئا للمبدأ و ما نص علیھ قانون 
  .بدأتكاد تؤثر شیئا على مضمون الم

 ومن خلال موضوع الدراسة توصلنا إلى جملة من توصیات ھي:
ا من أداء مھامھا في تعزیز مصالح الرقابة بالوسائل المادیة و البشریة لتمكینھ – 1

وضرورة تحسین تنسیق بین مختلف مصالح الدولة لتحقیق انسجام  ،أحسن الظروف
 فعالة.یضمن الرقابة 

 لموازیة و عمل على إدماج المتدخلین فيضرورة القضاء على الأسواق ا – 2
مع ضرورة  إعادة تنصیب و تفعیل مجلس ، الفضاءات التجاریة بصورة شرعیة

 المنافسة لضبط السوق.
         ضرورة التحكم في تموین السوق و ضبطھ لضمان العرض الكافي للسلع  – 3

ة لتوسیع دائرة التعاون وإیجاد التسھیلات اللازم ،لخدمات وبالتالي استقرار الأسعارو ا
         بین الدولة و أصحاب الاختصاص و الخبرة في السوق في حالة تحدید الأسعار 

 .و إحداث توازن بین الطلب و العرض

 المراجع
آلیات منع الاحتكار في الفقھ الإسلامي  ،)2015نوفمبر  5 -4ابراھیم عماري(

أثر التحولات الاقتصادیة على تفعیل الملتقى الوطني التاسع حول  ،والقانون الجزائري
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 .250)، صفحة 01مجلة الندوة للدراسات القانونیة (، الجزائري
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        مسكین حنان، بن أحمد الحاج

564 
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	ملخص

